
جانفي ٢٠٢٤

تقریر لمنظمة شعاع لحقوق الإنسان حول تصاعد الملاحقات 
ضد المحامین المدافعین عن معتقلي الحراك في الجزائر

محـامون في خطر

السیاق: 

في ٢٢  فیفري ٢٠١٩، خرج ملایین الجزائریین في مظاهرات في العاصمة ومدن أخرى لمعارضة ولایة خامسة لرئیس البلاد 
الإنسان  والقانون،ومطالبة بحقوق  العدل  وإقامة دولة   ، الحکم  لنظام  الجذري  بالتغییر  بوتفلیقة، ومطالبة  العزیز  عبد 
والحریة والدیمقراطیة. سار المتظاهرون في الشوارع کل یوم جمعة بعد ذلك وأصبح نشاطهم یعرف بـ "الحراك" أعطی 
بسلمیته وشعاراته المشروعة الصورة المثالیة في تاریخ الثورات السلمیة المطالبة بالحریة والدیمقراطیة، جعل کثیراً من 
القطاعات المهنیة تنتظم في شکل تجمعات لتقدیم الدعم اللازم لهذا الحراك من بینها قطاع العدالة من قضاة ونواب 

عامون ومحامون، وقد أجبر الحراك الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة علی الاستقالة في أبریل ٢٠١٩. 

القضاة  "نادي  قرر  وخلالها  الإصلاحات،  تنفیذ  قبل  رئاسیة  انتخابات  لإجراء  خططا  العام  ذلك  في  لاحقا  الحراك  عارض 
الجزائریین الأحرار" (نقابة مستقلة)،  رفضه الإشراف علی مراقبة الانتخابات الرئاسیة المقررة في ٤ جویلیة ٢٠١٩ ، وتنظیم 
وقفة احتجاجیة حضرها المئات من القضاة والمحامین  أمام وزارة العدل في العاصمة الجزائر، رددوا خلالها شعارات تطالب 
باستقلالیة القضاء، وإعادة فتح ملفات فساد في حقبة الرئیس المستقیل عبد العزیز بوتفلیقة.کما أعلن اتحاد (نقابة) 
المحامین الجزائریین، مقاطعة العمل القضائي في ١٧ أبریل٢٠١٩ ، احتجاجا علی استمرار وجوه نظام بوتفلیقة لتسییر 

شؤون البلاد.

 وقد واجهت السلطات کل أطیاف الحراك المعارضة لخطط إجراءات الإنتخابات التي فرضتها المؤسسة العسکریة بإعتقال 
الناشطین البارزین في الحراك والتضییق والتهدید بالفصل للقضاة والنواب العامون الذي رفضوا مراقبة الانتخابات، وتهدید 
بوتفلیقة  نظام  وجوه  تسییر  استمرار  علی  احتجاجا   ، القضائي  العمل  مقاطعة  اعلانهم  بسبب  الجزائریین  المحامین 

لشؤون البلاد.

ومنذ جوان ٢٠١٩، بدأت الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك، وخاصة الناشطین البارزین الذین کانوا قیادیین في العدید 
بشکل  الإنسان  حقوق  حالة  وتدهورت  ضدهم.  التهدیدات  وتصاعدت  والسیاسیة  والنقابیة  الحقوقیة  التنظیمات  من 
عمیق أکثر من أي وقت مضی، حینها أعرب المحامون عن رفضهم للتجاوزات التي تطال حریة التعبیر و حریة التظاهر 
في  صامدین  بقوا  الذي  المحامین  من  العدید  جعل  الأمر  الموقوفین"،هذا  الأشخاص  سراح  "بإطلاق  مطالبین  السلمي، 
مواکبة الحراك، یؤسسون ائتلاف یضم المحامین أُطلق علیه إسم "هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك"  - غیر المعتمدة- 
وقد تشکلت «هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك» في جویلیة ٢٠١٩ عقب الموجة الأولی من الاعتقالات بحق متظاهري 
الحراك السلمیین، للدفاع تطوعیًا عمن تمّت ملاحقتهم تعسفیًا. وتعرض عدة محامین من أعضاء هذه الهیئة لمضایقات 
أجل  من  محامون  منظمة  لجائزة  الحراك»   معتقلي  عن  الدفاع  «هیئة  ترشیح  تم   ،٢٠٢١ جوان  وترهیب. وفي  قضائیة 
المحامین لسنة ٢٠٢١ تکریما لهم علی ما قدموه من مساهمات کبیرة في حمایة سیادة القانون وحقوق الإنسان في 

البیئات الصعبة.
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جانفي ٢٠٢٤

دور المحامون النشط في حمایة الدیمقراطیة ودعم الحقوق الدیمقراطیة:

بعد انطلاق الحراك الشعبي و ما تبعه من بدایة الاعتقالات و المتابعات للنشطاء الحراکیین السلمیین تشکلت هیئة 
الدفاع عن معتقلي الحراك التي تضم المحامین علی المستوى الوطني من اجل التکفل بالدفاع عن المتابعین من نشطاء 

الحراك.

حیث کان محامو هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك  ینتشرون بسرعة البرق باتجاه أقسام الشرطة والنیابات للدفاع عن 
معتقلي الحراك من الشباب والشابات، حیث  أبرز المحامون الذین یؤدون أدواراً مثالیة قل من یعرفها.

تطورت هذه الفکرة إلي تکوین مجموعات ضغط من المحامین بحسب المکاتب ووجود المحامین جغرافیاً في تنسیق تام 
بین ولایات الوطن، خاصة مع ارتفاع حالات انتهاکات حقوق الإنسان وسط نشطاء الحراك، من حیث الاعتقال والتعسف 
في توجیه تهم خارج الإطار القانوني، غیر أن معظم هذه التهم کانت کیدیة وسیاسیة، أي أن الاستهداف کان سیاسیاً 
یتجزأ من  لا  جزءاً  تعتبر  التي  الحقوق  وثیقة  أنه ضد  والحقوق، فضلاً عن  للقانون  تجاوز  وفیه  والمعتقلین  للمتهمین 

القانون.

وقد انخرط في هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك محامون یتبنون مطالب الحراك الشعبي مع إیمانهم بالحریة والسلام 
والعدالة وسیادة حکم القانون وعدالة المحاکمات جعلهم یواصلون هذا العمل المحفوف بالأخطار من أجل إرساء مبادئ 

العدالة والدیمقراطیة.

مخاطر وعقبات تواجه محامو هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك 
بسبب دعهم للحقوق الدیمقراطیة:

في بدایة تأسیس هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك سنة ٢٠١٩ کانت تضم قرابة ٢٠٠ محام، هذه الهیئة غطت لسنتین 
تقریبا کل المحاکمات التي تمت عبر کامل التراب الوطني  مع نشاط اعلامي کثیف من اجل کشف الخروقات القانونیة 
في إدانة المتابعین بسبب نشاطهم في الحراك و ایضا للمطالبة باحترام حقوق الانسان و بناء دولة القانون، و لکن بعد 
بإستعمال  الحراك  معتقلي  عن  الدفاع  هیئة  اعضاء  مضایقة  في  السلطة  بدأت  الحراك  مسیرات  توقف  و  کورونا  أزمة 
الأجهزة الأمنیة بدأت السلطات الامنیة وإستعمال کل اسالیب الضغط علیهم، و هذا علی مراحل بشکل متصاعد، حیث 
في المرحلة الاولي بدأت من خلال مراقبتهم المستمرة في کل مکان في الشارع و المرافق  و الضغط علیهم في عملهم 
التصعید في  الحراك، و بدأت موجة  التي یعملون فیها خارج  الانتقام منهم حتی في أحکام قضایاهم  و  و عرقلتهم 
المضایقات بعد ذلك في التوقیفات عن العمل ،کما تعرض العدید منهم الی مضایقات من طرف نقابات المحامین بضغط 
من السلطة وتشکیل لهم ملفات تأدیبیة مع التهدید بالمتابعة الجزائیة ثم الإعتقال والسجن علی خلفیة دفاعهم عن 

معتقي الحراك. 

إلی جانب التضییق المهني تمت شیطنة محامو هیئة الدفاع عن معتقلي الحراك إعلامیا من طرف السلطة و أدرعها و 
وصفهم بالخونة و الأیادي الخارجیة مما جعلهم في عزلة و عدم اللجوء إلیهم لتأسیسهم في قضایا القانون العام من 

طرف المواطنین خوفا من خسارة قضتیاهم و انتقام القضاة من موکلیهم.

ولم یعد المحامون یشعرون بالارتیاح تجاه تبادل المعلومات أو التحدث والمناقشة بحریة حول عملهم في دعم معتقلي 
الحراك أو فیما یتعلق بحقوق الإنسان وسیادة القانون بشکل عام، خوفًا من الملاحقة الجنائیة.

کل هذا دفع بالعدید من محامیي الهیئة الی التوقف عن النشاطات الحقوقیة و الدفاع عن هذه القضایا
 الی أن اصبح عدد محامیي الهیئة لا یتعدى  ٤٠ محام  سنة ٢٠٢٤.
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جانفي ٢٠٢٤

الاعتقالات والمتابعات القضائیة للمحامین والتضییق علیهم 
بسبب نشاطهم في الدفاع عن معتقلي الحراك :

بسبب انضماهم لهیئة الدفاع عن معتقلي الحراك، والکشف عن الخروقات القانونیة في إدانة المتابعین بسبب نشاطهم 
والسجن  للملاحقات  القانون تعرض عدد کبیر منهم  بناء دولة  و  الانسان  باحترام حقوق  للمطالبة  أیضا  و  الحراك  في 

والتضییق.

تم اعتقاله یوم ٨ أکتوبر ٢٠٢٣  مع تفتیش منزله العائلي في ولایة بشار وتم اقتیاده إلی مرکز أمن 
سحاولة في الجزائر للعاصمة، ثم أمر قاضي التحقیق لدى محکمة سیدي امحمد بالجزائر العاصمة 
یوم ١٢ أکتوبر ٢٠٢٣ بإیداعه الحبس المؤقت تحت ذمة التحقیق في نفس القضیة مع ١٥ ناشطا 
السیاسیین  السجناء  سراح  واطلاق  الحوار  الی  فیه  یدعون  بیان  إصدار  خلفیة  علی  سیاسیا 
ومعتقلي الرأي،   ووجهت له أربعة تهم - جنایة إنشاء تنظیم یکون غرضه نشاط تحت وقع المادة 
بالامن  المساس  شأنها  من  المنشورات  نشر  جنحة  الوطن،  بوحدة  المساس  جنحة  مکرر.   ٨٧
العمومي والنظام العام، جنحة استعمال جراح المأساة الوطنیة والاعتداد بها من خلال تصریحات 

وکتابات لغرض المساس بأمن الدولة.

تم إیداعه الحبس المؤقت علی ذمة التحقیق بتاریخ ٢٦ ماي ٢٠٢١ بأمر من قاضي التحقیق لدى 
لتتم  الإبتدائیة  الجنایات  امام محکمة  ، و قد تمت محاکمته یوم ١٤ جوان ٢٠٢٢  محکمة تبسة 
إدانته بثلاث ٠٣ سنوات حبس منها عام نافذ و عامین غیر نافذة لیتم إطلاق سراحه ، بینما لم 
یتمکن من استئناف عمله کمحامي لحد الآن،  و ذلك بعد ان قام بالتأسس في حق معتقل الرأي 
السابق والناشط في الحراك "بکاکریة عبدالعزیز" الذي تم اعتقاله علی خلفیة نشاطه السیاسي 

والحقوقي  ومنشورات علی وسائل التواصل الإجتماعي.

تم إیداع عبد القادر شهرة الحبس بتاریخ ١٤ ماي ٢٠٢٢ و إیداع یاسین خلیفي الحبس یوم  ٣١ ماي 
٢٠٢٢ بقرار من قاضي التحقیق لدى محکمة الشلف و اللذان کان ایداعهما علی خلفیة نشاطهما 
السیاسي و المهني و التضامني و ایضا بعد دعوتهما لوقفة احتجاجیة للمطالبة بفتح تحقیق 
بإطلاق سواح  للمطالبة  ایضا  و  السجن  داخل  توفي  الذي  "دبازي حکیم"  الرأي  معتقل  وفاة  عن 
معتقلي الرأي ، کما یذکر ایضا انهما قاما بوقفة تضامنیة مع معتقل الرأي و العسکري السابق "عزوز 
یجدان  ذلك  کل  بعد  و   … التضامن  اجل  من  المسنة  والدته  بزیارة  قاما  بن حلیمة محمد" حیث 
انفسیهما متابعان قضائیا و قد تم إطلاق سراحیهما بتاریخ ١٥ اوت ٢٠٢٢ بعد ان قضت محکمة 
الجنح الإبتدائیة بولایة شلف بستة ٠٦ اشهر حبس موقوفة النفاذ و مئة ١٠٠ الف دج کغرامة مالیة 

، في حین لم یستأنفا مهنة المحاماة لحد الآن بسبب التضییق و المتابعة القضائیة.

 بتاریخ ٠٤ دیسمبر ٢٠٢٢ في الساعة ٧٫٤٥ صباحا أمام مقر سکناه للعنف من طرف أعوان شرطة 
بالزي الرسمي تابعین لمصالح الشرطة القضائیة بالجزائر العاصمة  بعدما کان یغادر منزله متوجهاً 
للمحکمة و إشهار السلاح في وجهه و إسقاطه أرضا و تکبیل یدیه و وضعه في سیارة الشرطة 
دون ان یرتکب اي فعل او جریمة و دون أن یعرف سبب الاعتداء و وبتلك الطریقة العنیفة، وقد 
تقدم بتاریخ ٢٨ دیسمبر ٢٠٢٢ أمام السید وکیل الجمهوریة لدى اختصاص محکمة الشراقة بشکوى 
تحقیق لمعرفة سبب  فتح  أجل  من  الشراقة   ٣ ببوشاوي  القضائیة  للشرطة  الرابعة  الفرقة  ضد 

استعمال العنف ضده من طرف أعوان تلك الفرقة. 

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محمد شهید

ارسلان عبد الرؤرف

عبد القادر شهرة

یاسین خلیفي

سعید زاهي
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واتهامه  تلمسان  المحامین في  نقابة  من طرف   ٢٠١٩ نوفمبر  العمل في شهر  عن  توقیفه  تم 
بإهانة القضاء أثناء مرافعته في حق معتقلي الحراك، ثم ارجاعه للعمل شهر جانفي ٢٠٢٠ بعد 
النشاط یوم ٢٢  التأدیب لنقابة المحلامین في تلمسان، بعدها تم شطبه من  مثوله أمام لجنة 
أفریل ٢٠٢١ من طرف نقابة المحامین بتلمسان بتهمة إهانة القضاء والتشهیر وهذا علی خلفیة 
مشارکته في قناة تلفزیونیة تحدث فیها عن ظروف محاکمة معتقلي الحراك، ثم رجوعه للعمل 
لعدید  الأستاذ  تعرض  کما  العلیا.  الطعن في المحکمة  لجنة  أمام  مثوله  بعد  مارس ٢٠٢٢  شهر 
المضایقات من طرف العدید من الجهات علی خلفیة دفاعه عن نشطاء الحراك الشعبي ومدافعا 

عن قضایا حقوق الإنسان.

تلقی یوم ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ استدعاء من طرف الشرطة القضائیة لأمن ولایة وهران، أین تم التحقیق 
معه من طرف مصلحة مکافحة الجرائم المعلوماتیة، حول منشور له علی صفحته في الفایسبوك 
یعود لشهر ماي ٢٠٢٠ ، بعدها مثُل أمام قاضي التحقیق لدى محکمة السانیة بوهران  یوم ٣١ ماي 

٢٠٢٣، بتهمتي التحریض علی التجمهر الغیر مسلح و إهانة هیئة نظامیة.

في  لاستجوبه   ،٢٠٢٣ سبتمبر   ١٣ یوم  بجایة  ولایة  لأمن  الالکترونیة  الجریمة  مصلحة  أمام  مثُل 
للمحاکمة  احالته  تمت  ثم  الحراك،  معتقلي  عن  للدفاع  کمحامي  بمهامه  متعلقتین  قضیتین 
الابتدائیة  الجنح  أمام محکمة  أین تمت محاکمته   بتهمتي إهانة قاضي” وإهانة هیئة نظامیة 
دینار جزائري،  ألف   ١٠٠ قدرها  مالیة  بغرامة  ٢٠٢٣ وصدر في حقه حکم  نوفمبر   ٢٦ یوم  ببجایة 
نشطاء  من  العدید  تأسسه في حق  و  نشاطه  بسبب  للمتابعة  تعرض  وعلي  المحامي سفیان 

الحراك في منطقة القبائل و المتابعین بالمادة ٨٧ مکرر . 

تم سماعه من طرف الضبطیة القضائیة في محضر رسمي أثناء تأدیتة لمهامه کمحام. وهذا خلال 
زیارته لموکلیه الذین کانوا موقوفین تحت النظر بمرکز الأمن الولائي لأمن ولایة تیزي وزو، أین تم 
حجز هاتفه واحالته علی التحقیق، لتقرر في الوهلة الأولی وضعه کشاهد في القضیة، قبل أن 
یصبح المحامي زیدان متهماً کذلك، بعدها مثل أمام قاضي التحقیق للمحکمة الابتدائیة بتیزي 

وزو یوم ٠٥ فیفري ٢٠٢٣.

 استدعي للتحقیق عام ٢٠٢١ ومثل أمام وکیل الجمهوریة، ثم مثُل یوم ٩ نوفمبر ٢٠٢٢ لسماع اولي 
من  منشورات  ونشر  نظامیة  هیئة  “إهانة  بتهمة  بوعریریج  برج  لمحکمة  التحقیق  قاضي  أمام 
شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنیة”،بسبب منشور فایسبوکي، ثم قدم الطعن لدى المحکمة العلیا 

في التهم الموجه له.

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

محمد الأمین
بن دحمان

عمر بوساق

سفیان وعلي

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

زیدان مهدي

محام، عضو في هیئة الدفاع
عن معتقلي الحراك

منیر غربي
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في سنة ٢٠٢٣، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین السیدة مارغریت ساترثوایت 
إزاء الجهود الواسعة النطاق والمتزایدة لاستهداف المحامین بسبب  في تقریرها الأول لولایتها أنها " تشعر بقلق بالغ 
والاعتقال  التهدیدات  متزاید  یواجه المحامون بشکل  العالم، قد  المتزاید علی مستوى  الاستبداد  عملهم. وفي خضم 
والملاحقة القضائیة والسجن وحتی الموت. وینطبق هذا بشکل خاص علی المحامین الذین ینشطون في الدفاع عن 

حقوق الإنسان.

الإطار القانوني الدولي :

علی   ، المحامین  دور  بشأن  الأساسیة  المتحدة  الأمم  مبادئ  من   ١٦ المادة  فبحسب 
الحکومات ضمان أن المحامین «قادرین علی أداء جمیع وظائفهم المهنیة دون ترهیب 
أو مضایقة أو تدخل غیر لائق. وألا یتعرضوا للتهدید بالملاحقة القانونیة أو العقوبات 
الإداریة أو الاقتصادیة أو غیرها من العقوبات نتیجة أداء عملهم علی نحو یتفق مع 
تتیح المادة ٢٣ من هذه المبادئ  وآداب المهنة المعترف بها». کما  واجبات ومعاییر 
المناقشات  والمشارکة في  التعبیر  الحق في حریة  آخر–  أي مواطن  –مثل  للمحامین 

العامة للمسائل المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزیز حقوق الإنسان وحمایتها.

علی  یجب  المحامین،  دور  بشأن  الأساسیة  المتحدة  الأمم  لمبادئ  ووفقًا 
المهنیة  وظائفهم  جمیع  أداء  علی  “قادرون  المحامین  أن  ضمان  الحکومات 
بدون تخویف أو إعاقة أو مضایقة أو تدخل غیر لائق”، کما أنّه “لا یجوز، نتیجة 
هؤلاء  بقضایا  أو  موکلیهم  بجریرة  أخذهم  وظائفهم،  لمهام  المحامین  لأداء 
الموکلین”. إن التمثیل القانوني أساسي للحق في محاکمة عادلة، وهو مکرس 
في العدید من المعاهدات الملزمة للجزائر، بما في ذلك العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب.
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سیاسات وقوانین سنتها السلطة للحد من دور المحامین في حمایة الدیمقراطیة:

اعتمدت الجزائر، في ٨ جوان ٢٠٢١، الأمر الرئاسي رقم ٢١-٠٩، الأمر الذي یثیر قلقاً کبیراً لأنه یمکن استخدامه لتجریم عمل 
المحامین والعمل علی نطاق أوسع في مجال حقوق الإنسان. وینص القانون علی عقوبة السجن لمدة تصل إلی ١٥ عامًا 
للأفراد الذین یشارکون معلومات تعتبر "سریة" - محددة بطریقة فضفاضة للغایة، مما یسمح بتفسیر شخصي ومسيء - 
القضائیة  الملاحقات  أو  التحقیقات  معلومات حول  یشارکون  الذین  للأفراد  ٥ سنوات  إلی   ٣ بین  تتراوح  والسجن لمدة 
الجاریة. . وقد أنشأ هذا المرسوم أساسًا لملاحقة أي شخص ینشر معلومات تعتبرها السلطات نفسها "جریمة" أو "تقوض" 
مصالحها، ویمنع أي شخص من إرسال معلومات حول تحقیق حالي، بما في ذلك إلی آلیة الأمم المتحدة . ویشکل هذا 

المرسوم خطوة أخرى في عرقلة عمل المحامین.

في ٨ جوان ٢٠٢١، تسبب الأمر ٢١-٠٨ في اتساع أکبر للتعریف الفضفاض للإرهاب في المادة ٨٧ مکرر، بطریقة من شأنها 
أو  جزائیة  متابعة  أو  أولیة  تحریات  محل  الکیانات  أو  للأفراد  إرهابیة  قائمة  ووضع  السلمیة،  المعارضة  بتجریم  السماح 
المدانین الصادر بحقهم حکم أو قرار بالإدانة. وبالتالي تقوض هذه التعدیلات قرینة البراءة، وبناءً علیه قد یواجه الکیانات 
أو الأفراد عقوبات، غیر محددة، مرتبطة بالقائمة؛ بناءً علی تحریات أولیة أو ملاحقة جنائیة فقط. وقد توبع المحامین 

بهاته المادة علی غرار قضیة الأستاذ المحامي عبد الرؤوف آرسلان و المحامي سفیان وعلي.

ویحدد المرسوم التنفیذي رقم ٢١-٣٨٤ الصادر في ٧ أکتوبر ٢٠٢١ آلیة عملیة إضافة أو حذف الکیانات والأفراد من القائمة 
الخاصة بالإرهاب. ویخضع الأفراد والکیانات المدرجة أسمائهم في القائمة لحظر السفر وتجمید الأصول و«المنع من أي 
نشاط من أي نوع». هذا التدبیر الأخیر، وبسبب غموضه، یفتح الباب أمام وضع قیود تعسفیة علی الحق في حریة تکوین 
الجمعیات، وحریة التجمع السلمي، أو حتی الحق في العمل، دون الاستناد لأي أساس قضائي؛ إذ تتولی لجنة برئاسة وزیر 
الداخلیة وتضم عدة وزراء ورؤساء أجهزة أمنیة أخرى، اتخاذ مثل هذه القرارات بشأن إدراج وشطب الأفراد والکیانات من 
القائمة، بناءً علی المذکرات الواردة من الوزارات المعنیة. ویمکن لهذه اللجنة شطب فرد أو کیان من القائمة إذا طعنوا 

في إدراجهم وبینوا سبب عدم تبریر ذلك.

لذا، فإن عملیة الإدراج والاستئناف متروکة بالکامل لتقدیر السلطات التنفیذیة والهیئات الأمنیةـ وهو ما یعد أمرًا مثیرًا 
للقلق؛ إذ تحتفظ الرئاسة الجزائریة، بموجب دستور ٢٠٢٠، بالهیمنة علی جمیع مؤسسات الدولة، ولأن سیادة القانون لا 

تمثل أساسًا مهمًا لعمل الدولة، فضلاً عن عدم خضوع الهیئات الأمنیة للرقابة المدنیة والدیمقراطیة.
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الاستنتاج والتوصیات:

أحد الجوانب الأساسیة لسیادة القانون هو الوصول إلی التمثیل القانوني من قبل مهنة قانونیة مستقلة. یجب أن یکون 
استهداف  یتم  لکن  لائق.  غیر  تدخل  أو  تخویف  أو  مضایقة  دون  المهنیة  بواجباتهم  القیام  علی  قادرین  المحامون 
المحامین الجزائریین تزامنًا مع حالة الإغلاق شبه الکامل للمجال العام الجزائري، وذلك من خلال الاعتقالات والملاحقات 
القضائیة التعسفیة بحق نشطاء الحراك والمدافعین عن حقوق الإنسان والصحفیین، وبالأخص استهداف هیئة الدفاع 
عن معتقلي الحراك، ضمن حملة انتقامیة أوسع تشنها السلطات الجزائریة بحق حرکة «الحراك» السلمیة بشکل عام. 
وغالبًا ما یواجه المحامون المضایقات والملاحقات الجنائیة، خاصة عندما یعملون في قضایا حقوق الإنسان والدفاع عن 
معتقلي الحراك، کما یقع المحامون ضحایا لإجراءات تأدیبیة مبنیة علی أسباب غیر سلیمة. ویشمل ذلك إیقافهم عن 
القضایا  بعض  عن  علناً  التحدث  من  المحامین  نقابة  قبل  من   " تحذیرهم   " و  تفسیر  أي  دون  المحاماة  مهنة  ممارسة 
الحساسة سیاسیاً ، ولم یعد المحامون یشعرون بالارتیاح تجاه تبادل المعلومات أو التحدث والمناقشة بحریة حول عملهم 
في دعم معتقلي الحراك أو فیما یتعلق بحقوق الإنسان وسیادة القانون بشکل عام، خوفًا من الملاحقة الجنائیة. علاوة 
ضد  المستمرة  التشهیر  حملات  بسبب  الاجتماعي  التواصل  وسائل  علی  علنًا  التحدث  عن  یمتنعون  أنهم  ذلك  علی 
إعاقة  یتم  القانون. کما  أو سیادة  الإنسان  أو حقوق  الحراك  أو دعمهم لمعتقلي  الذین ینشرون عن عملهم  المحامین 
موعد  معرفة  وعدم  الشرطة  لدى  المحتجزین  العملاء  إلی  الوصول  الصعوبات في  بسبب  للمحامین  المهنیة  الأنشطة 

تقدیم موکلیهم إلی المحکمة.

نتیجــة کل ذلــك تحث منظمة شعاع لحقوق الإنسان حکومــة الجزائر علــی:

الافراج الفوري وغیر المشروط عن المحامي محمد شهید، ووقف الملاحقات القضائیة والعقوبات
التعسفیة ضد المحامین، وإعادة القضاة والمحامین الذین فرضت علیهم عقوبات تعسفیة.

اتخاذ إجراءات فوریة لضمان حمایة وسلامة المحامین الجسدیة وحریة التعبیر.

ضمان قدرة جمیع المحامین وأعضاء السلطة القضائیة في الجزائر علی أداء واجباتهم 
المهنیة دون تهدید أو تخویف أو إعاقة أو مضایقة أو تدخل غیر لائق أو أعمال انتقامیة

اتخاذ التدابیر التي تحمي وتعزز استقلالیة القضاء فضلا عن مهنة المحاماة المستقلة

اتخاذ خطوات فوریة للامتثال لالتزاماتھا الدولیة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك 
عن طریق توجیه دعوة فوریة وغـیر مشـروطـة إلـی جـمیع الإجـراءات الـخاصـة للھـیئات 

الـحقوقـیة الـتابـعة لـلأمـم المتحـدة ، ولا سـیما المقررة الخاصة المعنیة باستقلال القضاة والمحامین
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